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نجاح هيكلة القطاع المصرفي ودوره في نمو الاقتصاد
1 - ما هو الهدف من دمج (او تجميع) المصارف الكبرى ؟ وهل انت مع هذا الدمج ؟ وما هو تأثيره في السوق؟

يمثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة. كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية.

وجاء اعتماد هذا الخيار خلال العقد الماضي وبشكل متواصل بعد العام 1992 ، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية حيث زاد عدد المصارف حينها عن 90 مصرفاً بعضها برساميل صغيرة لا تؤهلها، لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية ، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله لمدة 5 سنوات اضافية، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام 25 عملية دمج وتملك خلال فترة تطبيق القانون لعشر سنوات، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بشراء الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة.

ومع تحقق هذه الانجازات وتحقيق المصارف العاملة لمعدلات نمو قياسية خلال كل السنوات الماضية مقارنة بالمعدلات المحققة في الاسواق الخارجية، امتلكت الوحدات المصرفية قدرات وامكانات اكبر لتوسيع نطاق اعمالها وعملياتها في الاسواق المحلية والخارجية. فاندفعت اكثر لتعزيز رساميلها واموالها الخاصة وتكبير كياناتها بما يتناسب مع توجهاتها الاستراتيجية لتقوية تمركزها المحلي ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات الدولة. ولتعزيز حضورها ودورها في الاسواق الخارجية وبالاخص الاسواق العربية ودول الاغتراب اللبناني، اضافة الى اعادة هيكلة انتشارها التاريخي في اسواق المال الرئيسية ( فرنسا، بريطانيا، سويسرا، اميركا).

ويشكل الدمج الثنائي بين المصارف الكبيرة او الدمج متعدد الاطراف بين المصارف الاقل حجماً، منفذاً حيوياً لانشاء كيانات مصرفية اكبر حجماً واكثر قدرة على مواجهة التحديات وخدمة المخططات والطموحات ، كما يقع في الاطار ذاته، مبادرات التكبير من الداخل عبر زيادة الرساميل والاموال الخاصة وتملك وحدات مصرفية او تاسيس مصارف تابعة خارج لبنان، وفي اعتقادنا, ان انخراط القطاع المصرفي اللبناني في مثل هذا النوع من المبادرات والعمليات جاء في توقيت ملائم من ناحية الاسباب والنتائج المرتقبة ، وغني عن القول، ان الخطوات المحققة والقادمة ستشكل إحدى إنجازات القطاع الذي اثبت انه ليس فقط صمام الامان للاقتصاد الوطني وممول انشطة قطاعيْه الخاص والعام،  بل هو ايضاً قاطرة النمو المستدام له واحداهم مواطن القوة لحضور لبنان الاقتصادي اقليمياً ودولياً. 

2 - المصارف اللبنانية اسهمت بعد باريس 2 في ايداع مبالغ ضخمة لدى مصرف لبنان وبفائدة صفر لمدة سنتين، وقيل ان المودع هو الذي دفع الثمن، فما هو مصير هذه الايداعات اولاً، ثم ما هو تأثير سحب هذه الايداعات في السوق المحلي وماذا سيكون تاثيرها مستقبلاً؟ 

يعتبر القطاع المصرفي اللبناني مندمجاً الى حد كبير في الاقتصاد الوطني ، وتتجاوز مساهمته في الناتج المحلي 4,5 بالمئة، وتتمتع المصارف بملاءة مالية عالية وبنية حديثة ومتطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، كما تلتزم المعايير والمواصفات الدولية الاكثر تشدداً وانضباطاً في عملياتها المالية والمصرفية وهذا ما دفعها لحيازة وادارة الجزء الاكبر من المدخرات والاستثمارات الوطنية والوافدة، ولتكون الممول الرئيسي والاهم للقطاعين الخاص والعام.

ونتيجة لهذا الموقع المتميز للقطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني وحيازته لموجودات تفوق ثلاثة اضعاف الناتج المحلي ، فقد كان اكثر القطاعات تفاعلاً مع مؤتمر باريس 2، الذي شكل منعطفاً هاماً وحيوياً في المسار الاقتصادي وأنعش الامال والجهود لارساء معالجات اكثر جدية لازمة المديونية العامة التي تشكل نقطة الثقل في الإقتصاد اللبناني، سيما وان القطاع المصرفي هو الممول الرئيسي لديون  الدولة الداخلية والخارجية. 

وقد جاءت مساهمة المصارف في تفعيل نتائج مؤتمر باريس 2، عبر الاكتتاب بما يوازي 3,66 مليارات دولار بسندات خزينة بدون فائدة، تجسيداً لارتباطها العضوي والحيوي بالاقتصاد الوطني، وقد اكدنا باستمرار ، ان اقدام المصارف على هذه المبادرة ارتكز على قناعتها باهمية الاستثمار في المستقبل الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعوق استعادة وزيادة النمو المستدام للاقتصاد، وهو الطريق الامثل لحفز النشاط المصرفي وتوسيع نطاق عملياته في ادارة المدخرات واستقطاب الرساميل والاستثمارات وتمويل الانشطة الانتاجية باكلاف مجدية، وكل ذلك من مقومات تحفيز وزيادة النمو في القطاع.

وبالفعل ، فانه مع تحييد بعض عوامل الارباك الناجمة عن تأخير خطوات التصحيح المالي وعن عوامل غير اقتصادية ابرزها ما يتعلق بزيادة المخاطر السياسية والامنية في المنطقة، فقد سجل العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام نتائج افضل من العام السابق، وعرفت الميزانية المجمعة للمصارف اكبر زيادة لها، ان بالقيمة المطلقة او بالنسبة المئوية، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، اضافة الى بلوغ احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة مستويات قياسية تجاوزت 12 مليار دولار ، وتسجيل فائض قياسي مواز في ميزان المدفوعات، وكل ذلك يثبت صحة رهان القطاع على المشاركة الاستراتيجية في مؤتمر باريس 2 مواكبة ومساهمة فعّالة .

ونحن نعتقد ، بان الحفاظ على المكتسبات المحققة خلال العام 2003 ، على الصعد المالية والمصرفية واعادة تصويب مسار الاقتصاد وانخفاض هيكلية الفوائد ، يجب ان يحظى بالاولوية في الاهتمام والمتابعة من قبل هيئات القطاع الخاص والعام على حد سواء، خصوصاً وان الاوضاع السائدة في المنطقة وفي العالم لا تشجع كثيراً على انتظار المزيد من التعاون والدعم على المستويين العربي والدولي ما لم تتطور المعالجات الداخلية، بما يتوافق مع الالتزامات المعلنة امام المجتمع الدولي.   
وبناء على ما تقدم ، فان انخفاض معدلات الفوائد على الودائع بالليرة مع تراجع حجم المخاطر هو افضل بكثير للمودع من فوائد عالية مع مخاطر عالية ، ونمو الاقتصاد يصب ايضاً في مصلحة المودعين والقوة الشرائية لودائعهم . 

3 - قلت ان لدى المصارف اللبنانية ما يفوق الـ60 مليار دولار من الايداعات، فهل تعتقد ان هذا الحجم من الايداعات كفيل بالسماح لقطاع المصرفي مواجهة تحديات الشراكة الاوروبية والعولمة؟

يزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية واكتساب مزايا تنافسية لمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق.

خلال العقد الماضي شهد القطاع عملية اعادة هيكلة تأسست على بنية نظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير الدولية كانت كفيلة بعودة القطاع في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي كما تظهره المؤشرات التالية :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تزيد عن 60 مليار دولار، اي ما يزيد عن 3 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يقارب موجودات قطاعات مصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية، فيما تخطت الودائع سقف 50 مليار دولار.
- وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يتميز بها لبنان، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال غير المشروعة التي ينظمها القانون رقم 318/2001.

· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
قياساً على ذلك، مضافاً اليه الإنتشار الديموغرافي للبنانيين لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، يحقق تعزيزاً للتواجد الخارجي السابق واختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية.  ويستمر دور المصارف اللبنانية، ضمن هذا السياق، مركزاً بشكل خاص على الآتي :

· التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة.
ووفقاً لكل ما تقدم، ولوجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق.

4 - هل تعتقد بان المصارف اللبنانية ستؤمن مطلوبات بازل –2؟

إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة هو في مطلع العام 2007 خاصة لمصارف دول المجموعة العشر (G10). للوهلة الاولى يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الإتفاقية ، إلا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الاتفاقية الجديدة.

إلا انه من المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة ، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر ورش العمل والحلقات التدريبية التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي في لبنان حول هذا الموضوع. كما ان المهمة التي اوكلتها جمعية المصارف في لبنان الى إحدى الشركات الاستشارية لوضع دليل لتسهيل تطبيق الإجراءات المنصوص عنها بموجب إتفاقية بازل2، وتعميم هذا الدليل على المصارف للتأقلم معه وفقاً لأوضاعها الخاصة كان له الاثر الجيد في استكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الإتفاقية الجديدة. 

ويهمني ان اؤكد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي أن تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى السوق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الأطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحق المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظومة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وفي المحصلة، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف للقدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف اللبنانية الحفاظ على انخراطها الكلي بالصناعة المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها توجهات بازل 2.   

5 - حقوق المصارف على الخزانة ما هو حجم استحقاقها ، هذه السنة وهل يكون لسدادها تأثير سلبي ما في مالية الدولة ؟ وهل هناك تخوف من انعكاسات سداد لبنان استحقاقات الدين في الـ 2005 ، فهل تشاطر المتخوفين هذا الرأي ؟ 

ويهمني في هذا السياق الاشارة، الى ان مصداقية الدولة اللبنانية في تعاملاتها واتفاقاتها الخارجية وبالأخص التزاماتها المالية، كانت على الدوام من احدى المميزات الهامة لسمعة لبنان المالية التي إلتزمت بها الحكومات المتعاقبة وحتى في احلك الظروف واصعبها ، وهذا ما اكسب لبنان ثقة وتقدير المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المعنية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف، حيث لا تخلو تقاريرها عن لبنان واقتصاده، من اشارة الى الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها وعدم الاخلال باي اتفاقيات ذات مضمون مالي.

ونحن نعتقد بقوة ، ان الحكومة اللبنانية لن تفرط مطلقاً باي من عوامل المصداقية الدولية التي اكتسبها لبنان على مر السنين، وهذا بالطبع يفرض جهداً اكبر واجماعاً سياسياً على وضع تطبيق خطة التصحيح المالي في رأس هرم الاولويات، بدعم وتأييد القطاعات الخاصة وفي مقدمها المصارف والمؤسسات المالية.

ويطرح موضوع تسليف المصارف للدولة اللبنانية تساؤلات عن حجم هذا التسليف ومخاطره على المصارف في ظل تدني التصنيف الإئتماني السيادي للبنان؛ وعلى هذا الصعيد نشير الى ان حجم إقراض المصارف للدولة اللبنانية يبلغ حوالي 23% من الميزانية المجمعة للمصارف، وهو ما يعادل نمو الموجودات المصرفية لمدة 18 شهراً وفقاً للمعدلات الحالية لنمو هذه الموجودات ؛ وبالتالي فإن المصارف تضع سقوفاً مدروسة بالنسبة لإقراضها للدولة، وهو ما تتبعه بالنسبة لتسليفها لكافة القطاعات الإقتصادية في لبنان.

كما تجدر الإشارة الى ان المصارف حققت من إقراضها للدولة في السنوات العشر الأخيرة جزءاً كبيراً من أرباحها ، ناهيك عن جاذبية اوراق الدين اللبنانية حيث تباع سندات الخزينة اللبنانية حالياً بأعلى من قيمتها الإسمية محققة لحامليها ارباحاً رأسمالية، كما نشير الى ان إقراض الدولة اللبنانية قد إستعمل جزء غير يسير منه في تمويل إعادة الاعمار وتحديث البنية التحتية مما إنعكس بصورة إيجابية على الإقتصاد اللبناني، وبالتالي افادت منه المصارف التي هي جزء اساسي من هذا الإقتصاد .  

6 - بصفتك رئيساً لاتحاد المصارف العربية، اضافة الى كونك رئيساً لجمعية المصارف في لبنان، كيف تقيم الوضع المصرفي، اليوم، وسط هذه المعمعة الاقتصادية العالمية، لبنانياً وعربياً في ظل العولمة؟

وفي الواقع يتقدم القطاع المصرفي العربي على طريق إمتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات الحاصلة على صعيد العمليات المصرفية والمالية، وعلى هذا الاساس، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 ستكون موضع متابعة حثيثة من قبل المصارف ذاتها ومن قبل البنوك المركزية وسنعمل ، بدورنا، من خلال اتحاد المصارف العربية لمعاونة القطاعات المصرفية على مواكبة هذا الاستحقاق.

ومن الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في المنطقة، ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً، إلا أن إدارات المصارف، بصورة عامة، تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق ومحاذيره في ذات الوقت، اذ إن من المقومات الاساسية للمهنة المصرفية، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية، وغيرها.

كما تمضي القاطاعات المصرفية والمالية العربية بتطوير بنيانها الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياتها في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً اساسياً في إقتصادات المنطقة.

وفي اعتقادنا، إن تشجيع وتحرير الاستثمار بين الدول العربية، يجب أن يترافق مع عملية تشجيع وتحرير التجارة، وعلى النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى الامام.  وإنه يقتضي التركيز على عدد من العناصر المحورية في هذه المرحلة اهمها : 

اولاً : إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تامين الاطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد القومي .

ثانياً : تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الدولي.

ثالثاُ : التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، وإعتبار هذا الأمر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي بعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في إقتصاديات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية.

رابعاً : ضرورة تقوية الربط بين الاسواق المالية العربية بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول الى سوق مالية عربية منفتحة تدعم إنفتاح الإقتصادات العربية على بعضها البعض، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إستثمارية حيوية.  

7 – اليورو ارتفع بالنسبة الى الدولار خلال عام بين 35 و40 نقطة ، فيما بقيت الليرة اللبنانية على حالها نسبة الى الدولار الاميركي، فهل ذلك يعني ان نقدنا بات مرتبطاً بالعملة الخضراء ام ان هناك قرار سياساً متخذاً بهذال الشأن ؟

يقع في صلب مهام البنوك المركزية في الاقتصادات الحرة، اصدار وادارة النقد الوطني والتحكم بتدفقاته وبسيولته وفقاً لمنظومة متكاملة من القواعد والمعايير التي تحددها وضعية السوق ومكانة الاقتصاد الوطني.

وقد انتهج مصرف لبنان، في اطار مهامه التي يحددها قانون النقد والتسليف ، سياسة الاستقرار النقدي قياساً للدولار الاميركي واستهدف من خلال هذه السياسة المستمرة حفز النمو الاقتصادي وكبح التضخم ودعم المناخ الاستثماري، اضافة الى خدمة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.  ولا يوجد وراء التركيز على الدولار الأميركي أي معنى سياسي، إنما هناك واقع أن إحتياطي مصرف لبنان والودائع بالعملات الأجنبية في لبنان هي بمعظمها بالدولار الأميركي.

ونحن نعتقد ان سياسة الاستقرار النقدي التي باتت تحظى باجماع سياسي على المستوى الوطني ، حققت نجاحات مؤكدة في اطار الاهداف المتوخاة وذلك باعتراف مؤسسات دولية مرموقة في مقدمها صندوق النقد الدولي الذي يشيد تكراراً في تقاريره الخاصة بالاقتصاد اللبناني بالسياسات النقدية المتبعة، خلافاً لتوجهاته التقليدية الداعية الى تحرير النقد والاسواق بشكل تام، كما لعب الاستقرار النقدي دوراً مهماً في ادارة واعادة هندسة الدين العام الذي بلغ مستويات حرجة بعدما تجاوز مجموعه ضعفي الناتج المحلي وباتت خدمته تستهلك معظم واردات الموازنة.

على هذا ، فان تخلي المصرف المركزي عن سياساته الحالية واعتماد خيارات بديلة في ادارة النقد وتسعيره، وهو أمر غير متوقع حاليا" ، يفترض حكماً تحقيقه قيمة مضافة على المزايا والمكتسبات التي تحققها سياسة الاستقرار النقدي، المعتمدة حاليا"، مع التأكيد بان قوة النقد لا ترتبط بوحدة القياس سواء كانت دولار او يورو او ذهب بل بقوة الاقتصاد الوطني ومؤسساته الانتاجية وأوضاع المالية العامة.
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